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شعيب المويزري: لا يحق لمكتب المجلس رفض الأسئلة
أكد النائب شعيب المويزري، 
أنه ليس من حق رئيس مجلس 
الأمة مرزوق الغانم ولا مكتب 
المجلس، أن يرفض الأســئلة 
البرلمانيــة التي يقدمها عضو 
مجلــس الأمــة، ســيما وأنها 
متوافقــة مــع المــادة ١٢٢ من 
اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وطالب المويــزري رئيس 
المجلس بأن يتقــدم بما لديه 
من معلومات حول ما يدعي في 
تصريحاته المتكررة بأن هناك 
مؤامرات تحاك ضد البلد وأهله.

وقال المويزري في تصريح 
صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس 
الأمة، إنه كان من المفترض عقد 
جلســة خاصة اليوم «أمس» 

نائب بالتقرير الخاص بلجنة 
التحقيق في أحداث جلسة ١٥ 

ديسمبر الافتتاحية.
وتســاءل المويــزري «مــا 

مبينا أنه يفترض على الجهات 
المسؤولة ورئيس الوزراء طلب 
الاستفسار من رئيس المجلس 
عن تصريحاته والمؤامرات التي 

يتحدث عنها.
وقال «لا يجوز لشــخص 
مثل رئيس مجلس الأمة في هذا 
المنصب أن يتكلم مثل هذا الكلام 
المرسل، ولا يحق لك لا أنت ولا 
مكتب المجلس رفض الأسئلة 
التي تقدمت بها لأنها متوافقة 
مع نص اللائحة وخاصة المادة 
١٢٢ من اللائحة الداخلية لمجلس 
الأمة، كما أنها حق دســتوري 
وفق المادة (٩٩)، وسوف أطالب 
بأن يقدم الرئيس كل ما لديه 

من معلومات».

والمحالــة  المقدمــة  الأوراق 
والمستندات والتقارير المرفقة، 
لافتا إلى أنه على مدار ٤ سنوات 
الــكل كان يلاحــظ  ماضيــة 
اعتراضــي واحتجاجــي على 

أخطاء رئيس المجلس».
ولفت إلى أن رئيس مجلس 
الأمة رفض الأسئلة بدون أي 
مبرر، مشــيرا إلــى أن رئيس 
المجلس برر الرفض بناء على 

قرار مكتب المجلس.
وأكد المويزري أنه لا يحق 
لرئيس المجلس أو للمجلس أو 
مكتب المجلس رفض الأسئلة 

التي يتقدم بها النواب.
وتلا المويزري أسباب رفض 
الأسئلة التي ساقها الرئيس، 

شعيب المويزري

بناء على طلب نيابي لتعديل 
اللائحة الداخلية لمجلس الأمة 
حتى يتمكن النواب من إعفاء 

رئيس مجلس الأمة.
وبين المويزري أن هذا الطلب 
هو الطلــب الثالث الذي يقدم 
بهذا الخصوص، مشــيرا إلى 
أن الطلب الأول كان مقدما من 
النائب الدكتور بدر الملا بعزل 
الرئيــس لمخالفته الدســتور 

واللائحة.
وذكــر أن الطلــب الثانــي 
مقــدم منــه شــخصيا، وهذا 
الطلب الثالث اليوم، مبينا أن 
كل هذه الطلبات يتم تجاهلها 
من رئيس المجلس، مضيفا أنه 
إلــى الآن لم يزود الرئيس أي 

عبدالعزيز الصقعبي: لن نسمح
بتحطيم أحلام المواطنين في السكن

قال النائب د. عبدالعزيز 
الصقعبي إنه توقع أن تكون 
هنــاك ارتفاعــات مفتعلة 
لأســعار مواد البناء حتى 
قبل إعلان مواعيد إذن البناء 
بفترة زمنية طويلة، مبينا 
أن هذه الأمر دفعه إلى تقديم 
ســؤال برلماني بتاريخ ٢٠ 
يناير الماضي للوقوف على 
استعدادات وزارة التجارة 
ولم يكن هناك أي تجاوب.
وأضاف الصقعبي في 
تصريــح صحافي إنه تم 

توجيه الدعوة يوم الخميس الماضي إلى 
ممثلــي وزارة التجارة لحضور اجتماع 
اللجنة الإسكانية المقرر عقده يوم الأربعاء 

المقبل.
وشدد على ضرورة أن تتحمل الوزارة 
مســؤولياتها في تجهيز حلــول عملية 
لمواجهــة هذه الأزمة، مؤكدا «سنســتمر 
إن شــاء االله في متابعــة هذا الملف ولن 

نقبل بــأن تتحطم أحلام 
المواطنين في السكن بسبب 
أطمــاع وجشــع بعــض 

التجار».
قــد  وكان الصقعبــي 
قال في ســؤاله إن بلدية 
الكويت تعتزم منح أوامر 
بنــاء لأكثر مــن ٣٠ ألف 
وحدة ســكنية في مدينة 
المطــلاع وجنوب ســعد 
العبداالله، متســائلا عما 
إذا كانــت وزارة التجارة 
والصناعة قد قامت ببحث 
حجم احتياج هذه الوحدات السكنية لمواد 
البناء وخطــوات وزارة التجارة لزيادة 
عرض مواد البناء ســواء بالاستيراد أو 
التصنيع. وســأل الصقعبي في سؤاله 
الموجه للوزير في ٢٠ يناير الماضي عن 
دور جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية 
المستهلك للوقوف أمام أي ارتفاع مصطنع 

لأسعار مواد البناء.

د.عبدالعزيز الصقعبي

مرزوق الخليفة لفتح محمية الجهراء
وفق شروط «البيئة» و«الزراعة»

تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح برغبة بفتح محمية 
الجهراء أمام الجمهور لزيارتها بعد إنشــاء وسائل الترفيه 
وكذلك إنشاء المقاهي والمطاعم. ونص الاقتراح على ما يلي: 
محمية الجهراء محمية طبيعية كويتية تقع ضمن التحريج 
في شــرق مدينة الجهراء وهي عبارة عن منطقة ســاحلية 
تتجمع فيها مياه السيول وتجذب بذلك العديد من الطيور 

المهاجرة وتوجد بها بعض الأشجار المزروعة.
لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: فتح المحمية أمام الجمهور 
لزيارتها بعد إنشاء وســائل الترفيه وكذلك إنشاء المقاهي 
والمطاعم على أن تتم الزيارة وفق الشروط والضوابط التي 
تضعهــا الهيئة العامة للبيئة بالتعــاون مع الهيئة العامة 

مرزوق الخليفةلشؤون الزراعة والثروة السمكية.

سعد الخنفور يطالب بإيجاد بديل
لـ «كويت مسافر» بعد تزايد مشاكله

طالــب رئيــس لجنة 
الشؤون الصحية النائب 
ســعد الخنفــور وزارة 
الصحة و(الطيران المدني) 
بإيجاد بديل لتطبيق كويت 
مسافر بعد الكم الهائل من 
المشاكل التقنية التي عانى 
ويعاني منها المواطنون 
حاليا في مطارات العالم 
بسبب مشــاكل التطبيق 
وأهمهــا ســقوط نظــام 
التطبيق وعدم الرد على 
الاستفسارات وعدم قدرة 

المواطنيــن في الخارج على تحديثه أو 
تحميل التطبيق على هواتفهم.

وأضــاف الخـــنفور إن محاولة ربط 
عــودة المواطن لبلــده بتحميل تطبيق 

يعاني من مشاكل جمة أمر 
غير مقبول، كما أن أخطاء 
الوزارات يجب ألا يتحملها 
المواطن، وعليه لابد من 
تصحيح هذا الخطأ وإلغاء 
قرارات (الطيران المدني) 
المواطنين  ألزمــت  التي 

بتحميل التطبيق.
الخنفــور  واختتــم 
تصريحه قائلا إن المشاكل 
التي حدثــت للمواطنين 
في الفترات الأخيرة كفيلة 
بإلغاء هذا النظام العقيم 
واســتبداله بشــهادة PCR حتــى يصل 
إلــى بلده ومن ثم اختيار طريق أو آلية 
منطقية لتطبيق الاشــتراطات الصحية 

المطلوبة منه.

سعد الخنفور

أسامة الشاهين: ما أسباب تأخر الجرعة الثانية
من «أكسفورد» وعدم فاعلية «كويت مسافر»؟

قال النائب أسامة الشاهين 
إنه توجه بسؤالين إلى وزير 
الصحة د.باسل الحمود في 
شأن تأخر وصول الجرعة 
الثانية من عقار «اكسفورد»، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الدفاع الشــيخ حمد 
جابر العلي في شأن موقع 

«كويت مسافر».
وأوضــح الشــاهين فــي 
تصريــح بالمركــز الإعلامي 
لمجلس الأمة، إن الســؤالين 

موضوعــين  يتنــاولان 
ثــارت حولهما التســاؤلات 
والشــكاوى والشبهات من 
دون رد رسمي من الحكومة.

أنــه ســأل وزير  وبــين 
الصحة عــن تأخر الجرعة 
الثانية من عقار «اكسفورد» 
رغم مــرور الوقــت المحدد 
لذلك، متســائلا عن أسباب 

التأخير.
وتساءل الشاهين عن عدم 
التعاقد المباشر واللجوء إلى 

فاعليــة الموقــع وإلزامهــم 
بدفع رســوم إجراء فحص 
الـ «بي سي آر» قبل ركوب 
الطائرة، وأن الســعر الذي 
حددتــه وزارة الصحة هو 

الأعلى وليس الأدنى.
ورأى الشــاهين أن هناك 
شبهة بأن هذا الموقع مصمم 
من الشركة ذاتها التي تقوم 
بجباية هذه الأموال، ما يشكل 
تضاربا في المصالح وغيابا 

للرقابة.

وكيل محلي بشأن هذا العقار 
تحديدا وهل هذا الوكيل هو 
المتسبب بالتأخير وما أضرار 
ذلك علــى الواقــع الصحي 

والوبائي في الكويت؟
وأوضح أنه ســأل وزير 
الدفــاع كونه مســؤولا عن 
الطيــران المدني وعن موقع 

«كويت مسافر».
وبين أن هناك شــكاوى 
عديدة ومتكررة من المواطنين 
العائديــن للكويت من عدم  أسامة الشاهين

محمد الحويلة يقترح إلغاء قرار منع سفر
المواطنين ومرافقيهم غير المحصّنين

تقــدم النائــب د.محمــد 
الحويلــة باقتــراح برغبــة 
بإلغاء قرار منــع المواطنين 
غير المحصنين من الســفر، 
والســماح لهــم وأقربائهــم 
من الدرجة الأولى والعمالة 
المنزليــة المرافقــة بالســفر 
التزامهــم  مــع  والعــودة 
بالاشتراطات الصحية. ونص 

الاقتراح على ما يلي:
إن قــرار منــع المواطنين 
ومرافقيهم من أقرباء الدرجة 

الأولــى والعمالــة المنزليــة 
المرافقة لهم من السفر ما لم 
يكن قــد حصن من الإصابة 
بڤيروس كورونا عن طريق 
تلقيــه اللقــاح يعــد قمعــا 
للحريــات ومســاومة على 
حرية التنقل وفرض تطعيم 

إجباري على الموطنين.
الشــخصية  فالحريــة 
مكفولة كمــا نص على ذلك 
الدســتور في المــادة ٣١ منه 
على «لا يجوز القبض على 

مخالفة للدستور.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح 

برغبة التالي:
إلغاء قرار منع المواطنين 
غيــر المحصنين من الســفر 
والســماح لهــم وأقربائهــم 
من الدرجة الأولى والعمالة 
المنزلية المرافقة لهم بالسفر 
والعودة للكويت دون وضع 
التطعيــم عليهــم  شــروط 
التزامهم بالاشــتراطات  مع 

الصحية الموضوعة.

إنسان أو حبسه أو تفتيشه 
أو تحديــد إقامتــه أو تقييد 
حريته في الإقامة أو التنقل 
إلا وفق أحكام القانون». ولا 
يعرض أي إنسان للتعذيب 
أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.

إننا مع تشجيع المواطنين 
على التطعيم وزيادة الحملات 
التي تشجع على ذلك ولكن 
ضد الإجبار عليه ولا يجب 
القبول بمثــل هذه القرارات 
المقيدة للحريات والتي تعتبر  د.محمد الحويلة

أحمد الحمد:  قرض إسكاني لمالكي بيوت التركيب

هشام الصالح: إلغاء شرط التسجيل في تطبيق
«كويت مسافر» وتسهيل إجراءات السفر

تقدم النائب م.أحمد الحمد 
باقتــراح بقانون بخصوص 
إضافة مادة جديدة برقم (٢٨ 
مكررا هـ) إلى القانون رقم ٤٧ 
لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية 
السكنية، والتي تطالب بمنح 
قــرض إســكاني لأصحــاب 
البيوت سابقة التركيب والتي 
خصصت للرعاية الســكنية 
للمواطنــين ومضــت عليها 
فترة طويلة بحيث أصبحت 
متهالكة ولا تصلح للسكن.

أعلــن النائــب د.هشــام 
الصالــح عن تقدمه باقتراح 
برغبــة قــال فــي مقدمتــه: 
إذا كانــت النتائــج الطيبــة 
التــي تحققهــا بلادنــا فــي 
مواجهــة جائحة كورونا قد 
تمــت بفضل جهــود الطاقم 
الطبــي والكوادر المســاندة 
وحرص المواطنين والمقيمين 
على احتــرام الاشــتراطات 
الصحية فإن قرارات مجلس 
الــوزراء وتعليمات الجهات 

ونص الاقتراح في مادته 
الأولــى علــى إضافــة المادة 
الجديدة والتــي نصت على 
أن: يصــرف القرض المشــار 
إليــه في المــادة ٢٨ مــن هذا 
القانون إلى مالكي وحائزي 
البيوت سابقة التركيب التي 
خصصــت للأســر الكويتية 
كسكن خاص، ويخصص كامل 
القــرض لأعمال هــدم البيت 
وإعادة بنائه، ويكون القرض 
مصحوبا بضمان رهن عقاري 

المعنية بتنفيذهــا يجب أن 
تكون مواكبــة لهذا التطور 
الإيجابــي وتحاط بما يكفي 
من الدقة والدراســة لتفادي 
كل ارتباك أو زيادة في معاناة 
المتضرريــن مــن تداعيــات 
التفريــط  دون  الجائحــة 
فــي الشــروط والاحترازات 
الوقائيــة. ورأى الصالح أن 
اشتراط التسجيل في تطبيق 
(كويت مسافر) لا يسهم في 
تســهيل إجراءات المغادرين 

من القانون المدني».
وقال الحمد إن هذا الاقتراح 
جاء لرعايــة وحماية مالكي 
البيــوت ســابقة  وحائــزي 
التركيــب لمــا تشــكله هــذه 
البيــوت المتهالكــة من خطر 
عليهــم ووجــوب منحهــم 
قرضا إســكانيا بذات القيمة 
المحــددة للقرض الإســكاني 
حاليــا لتمكينهم مــن إعادة 
البناء وفق شــروط واضحة 

ومحددة بينتها المادة.

لخســائر ماديــة وأضراره 
معنويــة ولهذا فإنني أتقدم 
بهذا الاقتراح برغبة التالي:

إلغــاء  نــص الاقتــراح: 
اشتراط التسجيل في تطبيق 
(ïويت مسافر) ضمن ضوابط 
الســفر المعتمدة وتســهيل 
إجــراءات الســفر وضمــان 
الوقاية اللازمة والطمأنينة 
للمسافرين وأسرهم وليس 
العكس أســوة بنظم السفر 

في دول العالم.

على البيت موضوع القرض، 
ويصــد بشــروط وقواعــد 
وإجراءات منح القرض قرار 
من مجلس إدارة البنك. ويكون 
لمستحقات البنك وفقا لأحكام 
هذه المادة امتياز على أموال 
المقتــرض ويتــم تحصيلها 
بذات الطرق المقررة لتحصيل 
أموال الدولة، ولا يسقط قيد 
الرهن العقاري الذي يضمن 
القرض إذا لم يجدد خلال المدة 
المنصوص عليها في المادة ٩٩٥ 

القادمــين بقــدر  ووصــول 
ما يتســبب لهم فــي ارتباك 
وأضــرار ماديــة ومعنوية 
بالغــة ويــؤدي إلــى الخلل 
في انسيابية حركة المغادرة 
والوصول بالمطار وما يترتب 
عن ذلك من مخاطر على صحة 
المسافرين ومعاناة لأسرهم.
وحيــث إن التطبيق كان 
سببا في منع عودة الكويتيين 
إلــى بلادهــم وتخلفهم عن 
الطائــرات وتكبدهم  ركوب 

م.أحمد الحمد

د.هشام الصالح

خالد العتيبي: مضاعفة الحد الأقصى لمستفيدي «عافية»
تقدم النائب خالد العتيبي باقتراح 
برغبة لمضاعفة الحد الأقصى لمستفيدي 
قانون عافية لبعض الفئات، جاء في 

مقدمته ما يلي: 
تعاني بعض الفئات المستفيدة من 
قانــون التأمين الصحــي للمتقاعدين 
(عافية) وعلى رأسها مرضى الأمراض 
المزمنة من أصحاب الإعاقات والمصابين 
بالســرطان والأورام من مشكلة الحد 
الأقصــى الســنوي لمنفعــة العــلاج 

في العيــادات الخارجيــة والعيادات 
التخصصية أو ما يعرف بـ «الليمت».
وكذلــك الأمر مــع منفعــة الاقامة 
داخل المستشفى أو الحد الأقصى لعدد 
جلسات العلاج الطبيعي، الأمر الذي 
يجبرهــم على الانتظــار حتى دخول 
السنة الجديدة انتظارا لبدء الحد من 
جديــد ومن ثــم مراجعــة الطبيب ما 
يســبب لهم مشاكل صحية ويعرض 
برنامج علاجهم للخطر بسبب تأخر 

العلاج.
ونص الاقتراح على ما يلي: مضاعفة 
الحد الأقصى للفئات التالية: مصابو 
الأمراض المزمنة من أصحاب الإعاقات 
الحركية، وكذلك المصابين بالسرطان 
والأورام بأنواعها على أن يشــمل هذا 
القــرار منفعــة العلاج فــي العيادات 
التخصصية  الخارجيــة والعيــادات 
وكذلك منفعة الإقامة داخل المستشفى 
وكذلك عدد جلسات العلاج الطبيعي.

خالد العتيبي

خليل الصالح: إلغاء جميع الرسوم
الجمركية عن المواد الإنشائية

تقــدم النائــب خليــل 
الصالــح باقتــراح برغبة 
قــال في مقدمتــه: لوحظ 
الأخيــرة  الآونــة  فــي 
ارتفاع أسعار مواد البناء 
الرئيسية بشكل غير مبرر 
ونقص المعروض منها ما 
يستدعي التدخل السريع 
من أجل إعادة الأمور إلى 
نصابهــا والتخفيــف عن 
كاهــل المواطن خاصة مع 
توزيعات المناطق السكنية 
الجديدة وحاجة كثير من 

المواطنين إلى بناء منازلهم. ونص الاقتراح 
على ما يلي:

١- إلغاء جميع رسوم الجمارك وبقية 
الرســوم المســتندية عــن كل مــا يتصل 

بالمواد الإنشائية من حديد 
وأسمنت وأخشاب وغيرها 
مــن المــواد بهــدف إعادة 
الاســتقرار لســوق مواد 

البناء وخفض الأسعار.
٢- تكثيــف جــولات 
وحملات الفرق والأجهزة 
المعنيــة والمفتشــين على 
الأســواق المحلية لضبط 
أســعار مــواد البنــاء في 

السوق.
٣- منــع تصدير مواد 
البنــاء وتوســيع منافــذ 

استيراد الحديد من عدة دول.
٤- إصدار قرار بتثبيت أســعار مواد 
البناء الرئيسية ومتابعة التزام الأسواق 

بالأسعار المحددة.

خليل الصالح

سعود أبو صليب: كم عدد المستشارين 
وجنسياتهم وشهاداتهم في «التجارة»؟

وجّــه النائــب ســعود 
أبــو صليــب ســؤالا إلــى 
وزير التجــارة والصناعة 
د.عبــداالله الســلمان عــن 
عدد المستشارين في وزارة 
التجارة والصناعة والجهات 
وجنســياتهم  التابعــة 
الدراســية  والشــهادات 
لكل منهــم والمكافآت التي 

يتقاضونها.
ونص الســؤال على ما 

يلي:
جاء في تقرير ملاحظات 

ديوان المحاسبة عن فحص ومراجعة حالات 
الاستعانة بالمستشارين لدى وزارة التجارة 
والصناعة بند -أ- توسع الوزارة في إصدار 
القرارات الخاصة بالاستعانة بالمستشارين 
الكويتيــين وغير الكويتيين خلال الســنة 
الماليــة ٢٠٢٠/٢٠١٩ الأمر الذي ترتب عليه 

تحميــل ميزانيــة الوزارة 
أعبــاء ماليــة إضافية بلغ 
ما أمكن حصــر ما جملته 
دينــارا   (٤٢٣٫٧٦٠٫٠٠٠)
كويتيا بالمخالفــة لقواعد 
الميزانيــة، وأورد  تنفيــذ 
الديوان بيانا بذلك وطلب 
ضرورة عدم التوســع في 
إبــرام عقــود الاســتعانة 

بالمستشارين.
يرجى إفادتي وتزويدي 

بالآتي:
كشف بعدد المستشارين 
فــي وزارة التجــارة والصناعة والجهات 
التابعة لكم وجنسياتهم والشهادات الدراسية 
لكل منهم والمكافآت التي يتقاضونها سواء 
كانوا المعينين أو على بند المكافآت أو العقود 
الخاصة كل حســب جنســيته ورواتبهم 

وسيرتهم الذاتية.

سعود أبوصليب


